
 
 

 دولة الكويتلصندوق النقد الدولي  خبراء تقرير
  41020بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 

 ترجمة موجزة
 
 
ختتام الصندوق ا بعد 4خبراء الصندوق ريرتق 4102 ديسمبر 9صندوق النقد الدولي بتاريخ  ردصأ
. 3قية إنشاء الصندوقبموجب المادة الرابعة من اتفا 4102مشاورات الدورية مع دولة الكويت لعام ال

التطورات الاقتصادية الراهنة في دولة و ، تشمل المقدمةمحاور رئيسية،  خمسة التقريرويتناول 
 والمناقشةبشأن أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات،  التقريرتوقّعات و الكويت، 
ويحتوي على ملحقين، الأول يتناول تحليل  ،وتقييمات خبراء صندوق النقد الدولي ،السياساتالمتعلّقة ب

(، والثاني يتناول تقييم Public Sector Debt Sustainability Analysisاستدامة مديونية القطاع العام )
(، ومرفقين، الأول عن مدى تقدم دولة External Sector Assessmentالقطاع الخارجي وسعر الصرف )

 4102دوق الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام الكويت في تنفيذ توصيات بعثة الصن
(Status of Staff Recommendations Made in the 2014 Article IV Consultation والثاني عن مدى تقدم ،)

 Status of Implementation of) 4101دولة الكويت في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 

FSAP 2010 Recommendation). 
 

  الإطار العام –أولًا 
 

 مع بقاء ولكن ارتفاع أسعار النفط والإنتاجب دولة الكويت مدعومًا النشاط الاقتصادي في تزايد 
نمو الاستهلاك، مدعومًا ببشكل رئيسي  ةغير النفطي اتالقطاعفي نمو ال وجاءالتحديات. 

 
ق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء تتم على أساس دوري. ويقوم فري  0

جراء مناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يُشكل  وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وا 
 أساسًا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص. 

2
وذلك قبل تراجع الأسعار العالمية للنفط، وفيما يلي عرض  4102الإشارة إلى أن تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة الكويت أُعِدَّ على أساس البيان الختامي الصادر في سبتمبر تجدر   

 .موجز لمحتويات التقرير

 .4102وذلك بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام  ،4102سبتمبر  42 - 02قامت بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة دولة الكويت خلال الفترة من  2
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 الخطة التنموية للسنواتتنفيذ إلى أن تقرير الوأشار . والدعوماتالعامة جور الأزيادة ل انعكاسًا
 العام جمود الإنفاق وساهم كل من. المنشود كان دون المستوى( 19/4101-02/4102)

. العامة للدولة مخاطر المالية الضوء على تسليطفي  يةالنفط الإيراداتوزيادة الاعتماد على 
( 01/4109-02/4102) لسنواتلجديدة التنموية الخطة الإعداد  ويضيف التقرير بأن مشروع

 .العملاقةالاستراتيجية ركز على الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ بعض المشاريع ي
 

  مقترحات بعثةعلى نطاق واسع مع تتوافق الحكومة تدابير لمعالجة بعض التحديات اتخذت 
ن لكويتييا بدلات سفر وتخفيضالديزل، لمادة دعم القرر مجلس الوزراء إلغاء  حيث. الصندوق

وزارة هذا، وتدرس  نهاية الخدمة. بشأن وضع سقف لمكافأةالخارج، وصدر قانون للعلاج في 
إصلاح إدارة المالية بالحكومة وباشرت الكهرباء. فاتورة الكيروسين و لمادة المالية ترشيد الدعم 

جدول زمني ل وفقًا تلك الاصلاحات بمساعدة البنك الدولي، وتعمل على تنفيذللدولة العامة 
مكافحة الفساد،  منها قوانينا من القوانين المهمة، ا عددً مؤخرً  مجلس الأمةطموح. وقد أقر 

عمليات التخصيص بين القطاعين العام والخاص، و  ةالشراكو  ،وتعزيز الاستثمار الأجنبي
على استقرار النظام  حافظ وأشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي. للمشاريع العامة
 .استباقي المصرفي بشكل  

 
 الاقتصادي في دولة وقد اعتمد نموذج النمو  ،العامة التنويع الاقتصادي من أولويات السياسةن إ

حتى الآن على عائدات النفط للاستثمار في الوظائف العامة، والصحة والتعليم والبنية الكويت 
ل لنموذج نمو أكثر الانتقاوأكّد التقرير على أن التنمية الاقتصادية السريعة.  وحققالتحتية، 

تصدير يتطلب إحراز تقدم كبير في تنفيذ الشجع الشركات على يُ القطاع الخاص و توازنًا يقوده 
 والمؤسساتية،الحوكمة و أطر صنع السياسات و  ،الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال

الصغيرة  المشاريعتشجيع ريادة الأعمال من خلال تطوير قطاع ، و تعزيز مهارات العاملينو 
من خلال مراجعة  التجارة سلعومتوسطة الحجم، وتغيير هيكل الحوافز للشركات للتركيز على 

جراءات المشتريات الحكومية، ومراجعة  ،قانون سياسة المنافسة شركات. الدخول أمام  القيودوا 
خاص غير النفطي الوبالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الحوافز لتوظيف المواطنين في القطاع 

 .النمو في الأجور والوظائف في القطاع العام ساهم في احتواءي
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  ا مهما لعبت دورً  حيثالكويت.  دولةالذي تلعبه الخارجي الإيجابي  الدور استمرارمن المتوقع
في برنامج استثماري لزيادة قدرتها وبدأت العمل في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي، 

 إلى الخارج العمالة الوافدة مهم لتحويلات االكويت مصدرً تعتبر دولة النفط الخام. و استخراج في 
مساعدات مالية  وقدمت دولة الكويت .4102مليار دولار في عام  02حيث بلغت نحو 

نسانية مهمة للدول العربية   .القارة الأفريقيةفي وكذلك للدول  التي تمر بمرحلة انتقاليةوا 
 

 راهنة في دولة الكويتالتطورات الاقتصادية ال -ثانيًا 
 

 الناتج المحلي نمو  يتوقع التقريرو . 4102عام  دولة الكويت في النشاط الاقتصادي في تزايد
في  %4.1 مقارنةً بنحو 4102% في عام 2.2 نحوب ةغير النفطيللقطاعات الحقيقي  الإجمالي

فاق الرأسمالي الإنو الاستهلاك المحلي  كلٍّ من في المستمرة الزيادةبا ، مدفوعً 4102عام 
ومع استقرار كميات انتاج النفط في دولة الكويت خلال عام الحكومي والاستثمار الخاص. 

ومن المتوقع أن  .%0.2 نموًا إيجابيًا بنحو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقييُحقق س 4102
 فائضال بقاء ، كما يتوقع التقرير4102في عام  %2 معدل التضخم السنوي عند نحو يبقى

 .4102من الناتج المحلي الإجمالي في عام % 21نحو ليبلغ  الحساب الجاري مرتفعً ل المالي
 

  من الناتج المحلي % 46 في الموازنة العامة إلى نحوالفائض المالي يتوقع التقرير أن يصل
مقارنةً  تراجعالفائض المالي  ولكن ،بأسعار النفط المرتفعة مدعومًا 4102الإجمالي في عام 

 المرتبات نحوو . وتشكل الأجور والدعوماتفي الرواتب  ةزياد%( نتيجة ال22) 4102بعام 
، ويتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي 02/4102في السنة المالية  العام من إجمالي الإنفاق % 21

)بنحو الجاري  الإنفاق، مما يعكس زيادة 02/4102في السنة المالية  %42 العام بنحو الإنفاق
 %(.22)بنحو  ماليالرأس%( و 44

 

 حيث أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم لا تزال موائمةالنقدية في دولة الكويت  الأوضاع ،
الإيداع  الفائدة على لأسعارمتوسط المرجح ال وانخفض ،4104 ٪ منذ أكتوبر4دون تغيير عند 

% 0.61 نحو من 4102في نهاية يونيو  الترتيب% على 2.22% و0.29نحو إلى  والإقراض
نوك المحلية بلدى الإجمالي الودائع  حققكما  .4104 في نهاية أكتوبر الترتيب% على 2.16و

وأشار التقرير إلى ، مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق 4102% في يونيو 6.2 نموًا بنحو
 بنك الكويت المصارف لدىاحتياطيات النظام المصرفي )تُمثّل  لدىالسيولة  زيادة فوائض
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 4102% في يونيو 7 نموًا بنحوللقطاع الخاص المقدم الائتمان المصرفي وحقق . (كزيالمر 
القروض الشخصية. بالنمو في محفظة أساسًا  امدفوعً  مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق،

% من 2 إلى نحوللمؤسسات المالية غير المصرفية القروض المصرفية المقدمة نسبة وتراجعت 
في يونيو % 6.2 بنحومقارنة  4102في يونيو المحلية لائتمانية للبنوك إجمالي المحفظة ا

% من إجمالي 04.7 ، في حين كانت تُشكل قبل الازمة المالية والاقتصادية نحو4102
 (.4111في منتصف عام المحلية )المحفظة الائتمانية للبنوك 

 
 التوقعات توقعات أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر المرتبطة بتلك -ثالثاً 

 

 ومن  ة،إيجابيلدولة الكويت التوقعات الاقتصادية أشار التقرير إلى أن  ،على المدى القريب
الكويت دولة في  ةغير النفطيللقطاعات الحقيقي  الناتج المحلي الإجماليأن يتسارع نمو المتوقع 
 على المدى المتوسط% 2.1 -% 2.2 نحو أن يرتفع إلىو ، 4102في عام % 2 إلى نحو
والقطاع النفطي، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ب مدعومًاالسيناريو الأساسي، حسب 

 %2.2 نحو إلىمعدل التضخم السنوي والاستهلاك. ومن المتوقع أن يرتفع  والاستثمار الخاص،
دعم ال تمنح مزيدًا منزيادة معتدلة في دولة الكويت نتاج النفط إ وأن يُحقق ،4102في عام 

 مرتفعة توقع بقاء الفوائض المالية في الموازنة العامة والحساب الجاري كماالاقتصادي، نمو لل
والانخفاض  ارتفاع الإنفاق الحكومي، إلّا أن تلك الفوائض ستتراجع نتيجة على المدى المتوسط
 .أسعار النفط التدريجي المتوقع في

 

 الإصلاحات  بشأن أجندةدائم الياسي السق تفاالا يشير التقرير إلى أن السلطات الكويتية ترى أن
معدلات بشكل  عام للوصول لقطاع الأعمال ومناخ الاستثمار لدى لتحسين الثقة ضروريًا يُعتبَر 

العلاقة بين الحكومة  نسّ تحوتجدر الإشارة إلى غير النفطية. في القطاعات  نمو المتوقعةال
الحالي قد تجاوزت حتى الآن أي  الأمةمجلس  أصدرهاالتشريعات التي  كما أن ،ومجلس الأمة

ا في تنفيذ المشاريع الكبرى في الحكومة تمضي قدمً وأشار التقرير إلى أن . ةالسابق للمجالسأداء 
التكرير والوقود النظيف، والطرق، والموانئ، والمطارات. ومع ذلك، محطات قطاع النفط مثل 

. مواطنينوالأجور والمزايا الأخرى لللزيادة الدعم  مجلس الأمةهناك ضغط مستمر من أعضاء 
تراجع التوقعات في تنفيذ المشاريع الكبرى من شأنه أن يؤدي إلى  تأخيرأي أشار إلى أن و 

 .ةغير النفطي اتالقطاعفي نمو الحالية لل
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 الانخفاضيمكن أن تنشأ من  متوسطة الأجل التوقعاتعلى المخاطر السلبية ذكر التقرير أن ي 
الانخفاض و لإنفاق الجاري، ل الحاليةالاتجاهات  نأو لنفط. ار العالمية لالمستمر في الأسع

باستبعاد الدخل من )العامة  تجاوز الإيراداتي العامالإنفاق  سيجعلالمتوقع في أسعار النفط 
ويُشير . تحقيق فوائض مالية الاستمرار في، على الرغم من 4141بحلول عام  (الاستثمار

( قد ارتفع خلال السنوات Fiscal Breakeven Oil Pricesالنفط التعادلي ) التقرير إلى أن سعر برميل
)باستبعاد الدخل  02/4102دولارًا للبرميل في السنة المالية  72القليلة الماضية ليصل إلى نحو 

 ادولارً  41 سعر برميل النفط بنحوأن انخفاض  التقريرتحليل  يُظهِرومع ذلك،  من الاستثمار(،
باستبعاد الدخل من ) ة العامةالمالي وضع يعكسمن شأنه أن ( مستوى المرجعيبال)مقارنةً 
وأضاف التقرير أن دولة الكويت لديها . على المدى المتوسط( من فائض إلى عجز الاستثمار

الإنفاق العام على ( تسمح للحكومة بتخفيف تقلبات Large Fiscal Buffersمصدات مالية كبيرة )
على حساب سيكون  إلّا أن ذلكانخفاض أسعار النفط المستمر،  المدى المتوسط في حال

كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر  وأشار التقرير إلى أن. للأجيال القادمةانخفاض الادخار 
من جانب  آخر، فإن تزايد المخاطر على المدى الطويل. العامة مالية ال استدامةا على سلبً 

ط قد يترتب عليه آثار إيجابية على معدلات إنتاج النفط الجيوسياسية لمنتجين رئيسيين للنف
  والأسعار لدولة الكويت.

 

  في قطاع النفط لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط  ضخمتنفيذ برنامج استثمار بدولة الكويت بدأت
توسيع و  ،4141ا بحلول عام مليون برميل يوميً  2 نحو ا إلىمليون برميل يوميً  2 نحو الخام من
المخاطر المحتملة لهذه  التقرير إلىبتروكيماويات. وأشار  ومصنع التكرير صافيقدرة م

ن الصخري.  الزيتامدادات بالاستراتيجية في ضوء التطورات العالمية المتعلقة  توقع ت لا الدولةوا 
العالمية في المدى  يإمدادات الزيت الصخر  نتيجة زيادةأي تخفيض في حصتها في السوق 

 العراق وليبيا ونيجيريا.  منلإمدادات ل ات المتكررةنقطاعلاب ابسبوذلك القريب 
 

   السلامة محدودًا علىالمالي العالمي  التي قد يشهدها السوقتقلبات أثر الأن يكون من المرجح 
. ويُشير التقرير ا من الودائع المحليةتمول البنوك أصولها أساسً حيث  الكويتية، المالية للبنوك

تُشكّل ) والأسهمالعقار  يقطاععلى  ةمباشر ( Exposuresحلية لديها انكشافات )إلى أن البنوك الم
زيد من انكشاف البنوك مما ي الرهونات العقاريةبالإضافة إلى (، من إجمالي الأصول% 42نحو 
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ووفقًا لنتائج اختبارات الضغط التي أجراها حدوث تراجع في أسعار العقار والأسهم. في حالة 
على قدرة كبيرة فإن البنوك المحلية تتمتع ب ،التصنيف الائتمانيوكالات كزي و المر الكويت بنك 

 بنكوأشار إلى أن مخصصات. الو  المرتفعة من الرسملةمستويات بال ةً مدعومامتصاص الخسائر 
وغيرها من خلال  اتز التركّ مخاطر  ويخفف مناستباقي  المخاطر بشكل   يرصدالمركزي  الكويت

وأضاف  .ض إلى القيمةو الكلي، بما في ذلك القيود على نسب القر  استخدام أدوات التحوط
مخاطر السوق من التغيير المفاجئ في ظروف السوق المالي العالمي يمكن أن يزيد  التقرير أن

أصحاب بعض تلك الشركات لتخفيض  يدفعما ، مشركات الاستثمارأمام التمويل مخاطر و 
 لتلك الشركات. على الأصول الائتمانية ر سلبًاالتأثي، وكذلك الخاصة ممواردهمن  الديون

 
  اتالسياسالمتعلقة ب المناقشة -رابعًا 

 
 سياسات الاقتصاد الكلي مزيج  -أ
 
  الموائمة السياسة النقدية  استمراريشير التقرير إلى(Accommodative Monetary Policy ) في دولة

كما أن أوضاع  ،ودائعللالنمو القوي ا بمدعومً  استمر الائتمان المصرفي في النمو الكويت، حيث
 بشكل  لتركيز في امستمرة العمليات النقدية  كما أن ،السيولة حاليًا داعمة للطلب على الائتمان

ويُعتبَر مزيج  على امتصاص فائض السيولة من خلال الأدوات التقليدية والإسلامية. أساسي
انخفاض  مناسبًا في ظلللنمو الاقتصادي  الداعم والموائمالسياسات الاقتصادية لدولة الكويت 

معدل التضخم المحلي والارتفاع التدريجي للنمو في القطاعات غير النفطية، وتوقع التقرير 
إلى أن ط سعر صرف الدينار بسلة العملات، مشيرًا التشدد في السياسة النقدية في ظل نظام رب

المحتمَلة والتي تُعتبَر معتدلة في الوقت سياسة التحوط الكلي من شأنها تخفيف المخاطر المالية 
 الحالي.

 
  ة ذاتنقدي دعامة من العملات الرئيسية بسلةالكويتي  سعر صرف الدينارربط نظام يوفر 

، في حين أن تقييم القطاع الخارجي يشير إلى الاستقرار (Credible Monetary Anchor) مصداقية
لسعر الصرف الحقيقي بأساليب متعددة لبعثة االتقييم الذي أجرته  ويُستدَل من ،الاقتصادي

( إلى أن سعر الصرف الحقيقي للدينار الكويتي يتوافـق إجمالًا مع المقومات REER) الفعال
استقرار مؤشرات خارجية مختلفة تعزز هناك . وأشار التقرير إلى أن الاقتصادية الأساسية
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للواردات المحلية عند مستواه ك المركزي احتياطيات البن يشير إلى استقراركما  ،القطاع الخارجي
الثروة  ويقدر التقرير تغطية رصيد .أشهر على مر السنوات السابقة 1إلى  6.2نحو البالغ 

مليار  221بنحو  4102كما في نهاية عام السيادية )الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار( 
  دولار.

 
 شير يُ و . 02/4106السنة المالية  لغاية ةفي دولة الكويت توسعيالمالية العامة  أوضاع إن

لدى  نوا  . لتحقيق استدامتها (Fiscal Consolidationإلى الحاجة لضبط المالية العامة )التقرير 
ذكر التقرير يو الإنفاق الرأسمالي، مع ضرورة احتواء نمو الإنفاق الجاري.  لزيادةالحكومة مساحة 

تُقدِّر المتوسط السنوي للإنفاق ( 01/4109 – 02/4102أن مسودة خطة التنمية الجديدة )
 .مليار دينار 6.2بنحو  العام على مشاريع المياه والطاقة والمواصلات والقطاع النفطي

 
 الصندوق والسلطات الكويتية على ضرورة البدء بتطبيق الإجراءات المقترحة لاحتواء العجز  يتفق

ي هذه المرحلة من شأنه أن يؤدي إلى على المستوى المتوسط، حيث أن التأخير ف غير النفطي
أكبر مستقبلًا. وأظهرت الحسابات أن العجز  معالجات، ومن ثمَّ سيحتاج إلى ذلك العجزتفاقم 

عتبارات الإنصاف لاطويلة الأجل  الأولي من المتوقع أن يتجاوز مستوى الاستدامة المالية
)قُدِّرَت بنحو  4109اية عام % من الناتج المحلي الإجمالي في نه2للأجيال القادمة بنحو 

احتواء  فإن%(. وعليه، 41% من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما انخفض سعر النفط بنحو 04
عطاء الأولوية للإنفاق الرأسمالي سيدعم الوضع المالي للدولة ويعزز  نمو الإنفاق الجاري وا 

 .الاستدامة المالية
 

  تية على أن تخفيض العجز المالي غير النفطي يتفق صندوق النقد الدولي مع السلطات الكوي
 :من خلال عدد من البدائل تفاديه على المدى المتوسط يمكن

 

% من الناتج المحلي الإجمالي(، مع 9لدعومات )التي تُشكّل نحو التقليص التدريجي ل -
( وتدابير تخفيف أخرى )مثل Social Safety Netتوفير شبكة الأمان الاجتماعي )

لا يؤدي  ل  بشك وتطبيق ذلكجيد،  بشكل  لنقدية( واستراتيجية توعوية مصممة التحويلات ا
 .إلى ظهور ضغوط تضخمية
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للتعويضات ثابت حقيقي الحد من الزيادة في الوظائف الحكومية والمحافظة على نمو  -
% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1.1 نحوب يوفر مصروفاتمن شأنه أن  )المرتّبات(

% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على المدى 0.2وسط قدره حوالي ، وبمت4102
  .المتوسط

 

راجعة التحويلات المختلفة للشركات والأسر وحجم الانفاق على السلع والخدمات، م  -
% من الناتج المحلي الإجمالي( لترشيد الإنفاق 02والنفقات الجارية الأخرى، )تُشكّل نحو 

العام  صلاح نظام التقاعد لترشيد الإنفاقوهناك حاجة لإ ،لةواستكشاف الوفورات المحتم
 . وتوفير إمكانيات للادخار

 

% من نحو 01إخضاع الشركات الكويتية لضرائب الشركات وتخفيض النسبة إلى نحو   -
لغاء ضريبة دعم العمالة الوطنية والضرائب02 مؤسسة الكويت للتقدم  لحساب %، وا 

الإيرادات في زيادة ويحقق ذلك لضريبة على الشركات، لالزكاة حساب  وتفعيلالعلمي، 
ضريبة القيمة  ودعا التقرير إلى تطبيق% من الناتج المحلي الإجمالي. 0.1العامة بنحو 

٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير 4.2إيراد إضافي بنحو  التي ستحقق (VAT) المضافة
% من 4.9عة من هذه الضرائب هي النفطي. وبالتالي، فإن احتمال زيادة الإيرادات المجم

ن مراجعة رسوم الخدمات العامة تشكل مصدرًا إضافيًا أالناتج المحلي الإجمالي. كما 
 .للإيرادات غير النفطية

 
  قررت رفع  حيث ،لاحتواء الإنفاق الجاريالمالية  صلاحاتالإتنفيذ بالكويتية الحكومة بدأت

المالية الوفورات وتقدّر ) فلس/لتر 071لى نحو فلس/لتر إ 22من نحو  الكيروسينو لديزل اسعر 
متقدمة خطوات الحكومة كما خطت من الناتج المحلي الإجمالي(، % 1.2 بنحوالمحتملة 

ترشيد بعض با الحكومة مؤخرً قامت على ذلك،  ةً الدعم عن الكهرباء. علاو تخفيض قتراح لا
  ج.في الخار  للعلاجلكويتيين ابدلات سفر 

 
 نظام إصلاح  لعملية توليد دعم شعبي واسع أنوق مع السلطات الكويتية على يتفق خبراء الصند

 (4تقييم الأثر، لخطة إصلاح شاملة مع دراسات ( 0ومات الحكومية، يتم من خلال: الدع
 بشأن توعوية طويلة الأجلاستراتيجية ( وضع 2، السلع والخدمات أسعار التدرج المناسب لزيادة
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، أثر رفع الدعومات تخفيفمستهدفة لتدابير ( وضع 2، المالي صلاحوفوائد الإ وماتتكلفة الدع
 . ذوي الدخل المحدودا لحماية خصوصً 

 

  تدرس الحكومة الكويتية مقترحات الصندوق بشأن إصلاح الأجور في القطاع العام. وتشمل
اتب في أهداف الإصلاح تطوير نظام الرواتب الحالي، وربط إدارة الأداء بالترقيات، وتوحيد الرو 

وظائف القطاع العام، والانتقال إلى نظام الرواتب الذي يُعدّل بمعايير قياسية بشكل دوري. هذا، 
لأنه يُبسط هيكل الأجور، وأشار الصندوق على اعطاء وزارة  وقد رحّب الصندوق بهذا التطور

لعامة المالية صلاحيات لوضع سقف للأجور أو حدود للإنفاق العام كجزء من إطار المالية ا
متوسط الأجل لاحتواء زيادات الأجور. وعلاوة على ذلك، أكد الصندوق أيضًا على تقليص 
الفجوة في الأجور بين وظائف القطاع العام والقطاع الخاص لخلق حوافز للمواطنين لتولي 
وظائف القطاع الخاص، وأكّد التقرير على أهمية احتواء الزيادة في التوظيف في القطاع العام 

إلى أن ، مشيرًا مهارات الموظفين الحاليين والجددعداد اختبار لا  رًا ذلك جزءًا من الإصلاح، و معتب
نظام دعم الأجور يحتاج إلى إعادة نظر في التأكيد على القصد الأصلي من كونها مؤقتة. 

تنويع الوتتفق السلطات الكويتية مع الصندوق على أن تطوير القطاع الخاص والتركيز على 
 العام. دي تُساهم في تقليص الحاجة لاستيعاب الداخلين الجدد في القطاعالاقتصا

 
  تحسين كفاءة الاستثمار العام بما يتفق بالإنفاق الرأسمالي أشار التقرير إلى أهمية اقتران زيادة

 Budgetالموازنة العامة )عملية صياغة ويتكامل مع ، الاقتصاديمع أهداف التنويع 

Formulation) الكويت في وضع مقارن أفضل في إدارة الاستثمارات الحكومية دولة أن ، مضيفًا
إلّا أن وضعها دون  (،MENA)من الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا 

جراءات إلى الإ يشير التقرير، إلى جانب ذلك. دول الاقتصادات الناشئةالمستوى بالمقارنة ب
تشمل اعتماد استراتيجية و القريب لتحسين كفاءة الاستثمار العام على المدى  الممكن اتخاذها

الرقابة على المشاريع الاستثمارية العامة من خلال زيادة  وزيادةعامة لتحديث نظام المشتريات، 
عداد تقييم  ال وتنفيذ فعّ  ،حتياجات البنية التحتيةلاالشفافية في القرارات المتعلقة بهذه المشاريع، وا 

ينبغي وعلى المدى المتوسط  .حة الفساد، وتقييم حالة نظام إدارة الاستثمار العاملإطار مكاف
( إطار إدارة الاستثمار العام، لاسيّما من خلال تطوير إطار الإنفاق العام Revampedتجديد )

 Ex-Postمتوسط الأجل وتقييم المشاريع الاستثمارية عن طريق إدخال التقييم اللاحق )

Evaluationامي للمشاريع.( النظ 
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 ماليةالسياسات للالمزيد من التقدم في وضع إطار  لأهمية تحقيق الحكومةإلى إدراك  دعا التقرير 

لمتغيرات ليوفر توقعات  كلي على المدى المتوسطالقتصاد للاوضع إطار  عامة، حيث ينبغيال
 لترجمةط الأجل لإنفاق متوسلإطار دعا التقرير إلى وضع سنوات. و  لعدة الاقتصادية الرئيسية

عدة سنوات وسياسات الإنفاق الرئيسية لالميزانية الإجمالية إلى مجموعة من سقوف الإنفاق 
إرساء في  البنك الدوليوأشار التقرير إلى المساعي الحكومية الحالية بالتعاون مع للوزارات. 

 لإصلاح إدارة المالية العامة. ةقوي أسس
 
  تعزيز النمو المستدام -ب

 

 وستكون دولة الكويت، يواجه الذي الرئيسي التحديالنمو الاقتصادي  إمكانات تعزيز يُعتبر 
 بيئة ( تحسين4 التحتية، البنية في الاستثمار ( زيادة0للقيام بأعمال كثيرة منها:  حاجة هناك

 التنمية خطة التقرير إلى يشيرو . العمل سوق ( إصلاح2 السلع، أسواق ( تنشيط2 الأعمال،
 ونظرًا. الأمة مجلس المعروضة على( 01/4109 - 02/4102) للسنوات جديدةال الخمسية
كمال بدء في والتأخير العام الإنفاق لجمود  فمن السابقة، الخطة في الأولوية ذات المشاريع وا 
مع التأكيد  الكلية الاقتصادية الأهداف مع تتفق واقعية أهداف الجديدة الخطة تضع أن اللازم

 القطاعات نمو ودعم الاستثمار لتعزيز الجديدة التنموية الخطة تنفيذ وضمان متابعة على أهمية
 على تركز التنموية الجديدة الخطة التقرير إلى أن كما يشير. المتوسط المدى على النفطية غير

 الأجل طويلة والعمل على وضع استراتيجية الخاص، القطاع في الحوكمة لدعم الإصلاحات
 الإجرائية، العقبات على القضاء خلال من العام الاستثمار كفاءة سينوتح الاستثمار، لإصلاح

 محاربة خلال من الأعمال بيئة وتحسين العامة، الخدمات تحسين والعمل على وضع إجراءات
 .العام القطاع في والمساءلة الشفافية وتحسين الفساد

 
 في تتمثّل والتي الاقتصاد نويعتل الحكومة تبذلها التي للجهود القصوى الأهمية على التقرير أكّد 

 التقرير وأشار. للمواطنين العمل فرص وخلق النفطية الإيرادات على الكويت دولة اعتماد تقليص
 أن إلاّ  الأعمال، وبيئة والقانونية المادية التحتية البنية عوائق إزالة أهمية من وبالرغم أنه إلى

 التنويع استراتيجية في المفقودة الحلقة يه والمواطنين والعاملين للشركات الحوافز مواءمة
المهارات  وتنمية التعليم، جودة من كلٍّ  في تحسينات على أهمية إدخالالتقرير وأكّد  ،الاقتصادي
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 العمل فرص زيادة وبالتالي الأجنبية، العمالة على الاعتماد إلى تؤدي التي التشوهات لتقليل
حداث الخاص، القطاع في للمواطنين  أهمية إلى، مشيرًا الإنتاج حوافز ميزان في تغيرات وا 

 الصغيرة المشاريع لدعم الوطني الصندوق تأسيس تم حيث والمتوسطة، الصغيرة المنشآت تطوير
 والتنويع للمواطنين، العمل فرص لخلق مصدرًا تعتبر حيث دينار، ملياري برأسمال والمتوسطة
 . المستدام والنمو ،النفطية غير الصادرات تعزيز ذلك في بما الاقتصادي

 
 ،توجيه إعادة إلى البنوك الكويتية التقرير إلى حاجة يشير استنادًا على أجندة التنويع الاقتصادي 

، وعلى قدم المساواة تنوعًا في محافظها أكثر أصول المحافظة على أجل من عملها استراتيجيات
 تقرير إلى أنه في حالة عدموأشار ال. الائتمان مخاطر تقييم على قدرتها تحسين إلى ستحتاج
 قطاعية حدوث تركّزات في سيُساهم فإن ذلك للبنوك المحلية التمويليةفي المحافظ  تنويع وجود

(Sectoral Concentrationsلمحافظ ) وخاصة والإسلامية، التقليدية البنوك من كلٍّ  في القروض 
 في المخاطر إدارة تحسين على التركيز زيادة المهم من ونتيجةً لذلك يصبح ،العقار قطاع على
العملاء  مع المخاطر تقاسم تستند على أعمالها أن خصوصًا المتنامي الإسلامية البنوك قطاع

(Risk-Sharing with client) .فوائد إلى سيؤدي المحلية الدين أسواق تطوير أن ويضيف التقرير 
 أن إلى، مشيرًا التحتية البنية في الكبيرة الاستثمار لبرامج المتاح التمويل زيادة مثل هامة،

 الدين أسواق تعميق على يساعد سوف الصكوك لإصدار القانوني الإطار إعداد في الإسراع
 الصكوك. لإصدار قانون مشروع بمراجعة حاليًا المال أسواق تقوم هيئة ، حيثالمحلية

 
 والوساطة المالي الاستقرار تعزيز -جـ
 
 وفيرة وسيولة سملةر  بمعدلات الكويتية البنوك تتمتع (Amply Capitalized And Liquid )تحقيق مع 

 كفاية نسبة بلغت حيث المركزي، الكويت لبنك الحصيفة الرقابة يعكس ذلك وكل مستقرة، أرباح
 المنتظمة غير القروض إجمالي نسبة وتراجعت ،%01.2 نحو مجتمعةً  للبنوك المال رأس

(Gross NPL’sإلى ) القروض بانخفاض )مدفوعًا ذلك القروض حفظةم إجمالي من% 2.2 نحو 
 واستمرار عمليات شطب الائتماني، النمو وتحسّن والأسهم، قطاعي العقار في غير المنتظمة

 للمخصصات بالإضافة العامة المخصصات) المخصصات تغطية نسبة وزادت القروض(،
 عام يونيو نهاية في% 029 نحو إلى الكويتية البنوك في المنتظمة غير للقروض( المحددة
 للبنوك( 2) بازل المال رأس كفاية معيار بشأن جديدة تعليمات البنك المركزي صدر. وأ4102
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 المحلـي النظامي التأثيـــــر ذات البنـوك تعليمات إطار متضمنةً  الإسلامية والبنوك التقليدية
(Domestic Systematically Important Banks-DSIB’s )المال رأس ملحوظ ل  بشك تزيد سوف والتي 

 إلى وصل المركزي الكويت بنك أن إلى التقرير وأشار .للبنوك( Regulatory Capital) التنظيمي
 إصلاحات لحزمة الأخرى للمعايير استكمالاً  التعليمات من مجموعة إصدار في متقدمة مراحل
 قصيرة السيولة عياروم المالي الرفع نسبة تعليمات في والمتمثلة 4102 عام نهاية قبل( 2) بازل

تبلغ نحو  مرتفعة تتمتع بسيولة إلى أن البنوك الكويتية أشار التقريروفي هذا الصدد، . الأجل
 أن بنك مضيفًا ،4102 عام يونيو نهاية في سائلة( أصول )أغلبها الأصول إجمالي من 21%

 الالتزام على ادرةق أو أن تكون غير مشاكل البنوك المحلية أن تواجه يتوقع لا الكويت المركزي
قد  الإسلامية أن قطاع البنوك وأضاف التقرير. إصدارها يتم عندما المالي والرفع بنسب السيولة

 ،الشامل المالي والنظام الكويتي القطاع المصرفي من رئيسيًا عنصرًا الآن ويُشكل 2نما بسرعة
 والإسلامية التقليدية كالبنو  بين الفرص تكافؤ لضمان المركزي الكويت بنك تعليمات صممت وقد
  .الإسلامي المصرفي للعمل السمات الخاصة الاعتبار بعين الأخذ مع
 

  سباقًا المركزي الكويت بنك يُعتبَر (Proactive )الكلي  التحوّط إدخال تعليمات في
(Macroprudential) الاستقرارالمحتملة على مخاطر ال من للتخفيف الدولية الممارسات مع تماشيًا 

والعقار  الشركات ( في قطاعيCredit Concentrationالائتماني ) التركّز ويرى التقرير أن، اليالم
 لهيكل ونظرًا ،الكويتي المصرفي النظام (Vulnerabilityلقابلية تأثر ) الرئيسي المصدريُشكّل 
التقرير  ورحّب. للتركّزات الائتمانية احدودً  الكويت المركزي بنك وضع الكويتي المحلي السوق
 السكنية العقارات لتمويل أقصى حدًّاتضع  2تعليماتبإصدار  الكويت المركزي بنك بقيام

 في( Loan-to-Value Ratio) القيمة إلى القروض لنسبة استنادًا الخاص الاستثمار لأغراض
 التقرير أشار الصدد، هذا وفي. المالي الاستقرار على المخاطر من للحد وذلك 4102 نوفمبر

 أدوات لاستخدام استعداد وعلى العقار قطاع كثب عن يراقب المركزي الكويت بنك أن إلى
 على القطاع هذا عن الناشئة المحتمَلة المخاطر من للحد وذلك الحاجة، عند الكلي التحوط

 .المصرفي النظام في الاستقرار
 

 
% من 29إلى نحو  4112% من إجمالي موجودات النظام المصرفي الكويتي في نهاية عام 42وفق أحكام الشريعة الإسلامية من نحو زادت الحصة السوقية للبنوك الكويتية التي تعمل   2

 .4102إجمالي موجودات النظام المصرفي في نهاية يونيو 
المحلية تتضمن ضوابط بشأن التمويل الممنوح للعملاء الأفراد بغرض شراء أو  تعليمات إلى البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل 4102أصدر بنك الكويت المركزي في نوفمبر   2

 تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص أو السكن النموذجي.
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 من خلال  مارشركات الاستث قطاع الناشئة عن النظامية المخاطر احتواء أشار التقرير إلى
 الرقابة وتقويةعلى تلك الشركات  نكشافالامخاطر من  (Ring Fencing) تحصين البنوك

. المالية والأسواق العقار قطاع من كلٍّ  في للتقلبات عُرضةً  القطاع يبقى هذا ولكن التنظيمية،
 تؤدي ( لاInvestment Vehiclesاستثمارية )أدوات  أساسًا الكويتية شركات الاستثمار وتُعتبَرهذا، 
 رقابة وجود أهمية إلى التقرير ويشير. (Credit Intermediationالائتمانية ) الوساطة في رئيسيًا دورًا

 القطاع هذا لتعزيز وذلك الاستثمار، شركات على المال أسواق هيئة قِبَل من أقوى تنظيمية
 مشروع من الانتهاء أن إلى وأشار. إعادة الهيكلة نحو الضعيفة الشركات توجيه في والمساهمة

 شركات بعض هيكلة إعادة في الإسراع في يُساعد أن يمكن الشركات لإفلاس الجديد القانون
 سوف 4106 يونيو في الشركات حوكمة تعليمات تطبيق أن كما خسائر، حققت التي الاستثمار

 القطاع. تعزيز على يساعد
 

  صيرفة الظل مقاييس أنالتقرير إلى  يشير (Shadow Banking ) في واسع نطاق علىتتباين 
السلطات الكويتية شارك خبراء الصندوق وفي هذا الصدد، يُ  .مدَ المستخ التعريف حسب الكويت

 التنظيم يركز أن ويجب المصرفي، لنظامل صيرفة الظل تلعب دورًا مكمّلاً  أن الرأي على
 ي التأثير علىالظل من منظورها ف رفةيص مؤسسات على الرقابة تعزيز على والإشراف

 في بما ،(وكيانات أنشطة) صيرفة الظلعمال أ رصد ودعا التقرير إلى زيادة. المالي لاستقرارا
 وكذلك ،دولة الكويت في العاملة الأخرى للشركات المالية البيانات تغطية نطاق توسيع ذلك
 تحوّطلل (Formal) رسمية سياسة إطار في جنب إلى جنبًا التنظيمية الجهات بين البيانات تبادل
  .الكلي

 

  الفعّالة والإدارة الرصد لتسهيل والتنظيمية الرقابية الهيئات بين التنسيق مواصلة إلى التقرير دعا 
 الترتيبات تعزيز( 0: الآتية المجالات التنسيق يتضمن أن وينبغي المحتملة، النظامية للمخاطر
 الإنذار نظام تعزيز زيادة( 4 رسمية، سلطة خلال من والتنسيق السياسات لصنع المؤسسية

 من يتجزأ لا جزءًا الكلي الضغط اختبار اعتبار مع النظامية، المخاطر ومراقبة لتحديد المبكر
 الهيكلية التدابير تنفيذ( 2 الكلي القائمة، التحوط أدوات بتعزيز الاستمرار( 2 النظامية، الرقابة
 فيما المتبادلة الودائع وأسواق الدين قأسوا تطوير مواصلة ذلك في بما المتوسط، المدى على
 وتعزيز القضائي، الإطار ودعم الإعسار أنظمة وتحديث السيولة، إدارة لدعم المحلية البنوك بين
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دارة( Resolution Systems) الشركات أوضاع تسوية نظم  توفير إلى التقرير ودعا الأزمات، وا 
 .الشأن هذا في كزيالمر  الكويت بنكل( Enhanced Powers) معززة سلطات

 

  الأموال غسل مكافحة إطار تعزيز في الكويتية السلطات جهود يشير التقرير إلى استمرار 
 الأموال غسل لمكافحة المالي العمل مجموعة مع العمل مواصلةل وتطلّعها الإرهاب، وتمويل

(Financial Action Task Force-FATAF .)الفني الدعم صندوق النقد الدولي وفي هذا الصدد، قدم 
 الإرهاب بما وتمويل الأموال غسل مكافحة ولوائح واعتماد قانون تطوير في للسلطات الكويتية

نشاءو الدولية،  المعايير مع يتماشى  لمكافحة وطنية عال  لوضع استراتيجية مستوى على لجنة ا 
نشاءالإرهاب، و  وتمويل الأموال غسل  إشراف حتتفي دولة الكويت المالية  التحريات وحدة ا 
 الأصول لتجميد شاملة آليات ضعو و  المالية حيث بدأت أعمالها التشغيلية مؤخرًا، وزير

 وتعزيز الإرهاب، وتمويل الأموال غسل مكافحة نظام فعالية تحسين ودعا التقرير إلى. الإرهابية
 .الكويتية المالية التحريات وحدة دور

 
 قضايا أخرى -د
 

  الكويت، لا سيما في مجال دولة في تحسين النظام الإحصائي في  التقدم المحرزب أشاد التقرير
 تحسين في الجهد من لمزيد الحاجة إلى مشيرًابيانات التجارة والعمل، و  القوميالدخل حسابات 
دول مجلس ل المركز الإحصائيمع  بالتعاون وذلك الاقتصادية، البيانات مجالات مختلف
 .(GCC Statلدول الخليج العربية )التعاون 

 
 تقييم الخبراء -اخامسً 

 
 المحلي الناتج نمو يتسارع أن المتوقع ومن إيجابية، الكويت لدولة الاقتصادية التوقعات تزال لا 

 إلى يرتفع وأن ،4102 عام في% 2 نحو إلى الكويت دولة في النفطي غير الحقيقي الإجمالي
الأهمية بمكان  ومن. (السيناريو الأساسي)حسب  المتوسط المدى على% 2.1 -% 2.2 نحو

على جدول أعمال لوضع برنامج الاستثمار العام على  ومجلس الأمةلحكومة بين الاتفاق ا
  .المسار الصحيح، والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق هذا النمو
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  نفاق الإ احتواء نموولكن هناك حاجة إلى  ةويقا حاليً لدولة الكويت  ة العامةالمالي أوضاع تُعتبر
 ويشيروزيادة الادخار للأجيال القادمة. ( Buffers) المصدّات الماليةعلى  للمحافظةالجاري 

 Medium-Term Fiscal)متوسطة الأجل العامة مالية للاستراتيجية لوضع  التقرير إلى الحاجة

Strategy )جورالأ فاتورةالجاري، وخاصة  نفاقلإانمو  احتواء وتشمل، المالية لدفع الإصلاحات 
صلاح والمرتبات الرأسمالي، وزيادة الإيرادات غير  نفاقلإا، وتحديد أولويات الدعومات نظام وا 
 Effective) فعّال بشكل   مصممة توعوية باستراتيجية مدعومًا ، بحيث يكون ذلكالنفطية

Communication Strategy) وفوائد الإصلاحالدعومات تكاليف  لتوضيح. 
 

  سيعزز والاجتماعية المادية التحتية البنية مشاريع نحو الرأسمالي نفاقالإ أولويات توجيه نإ 
 الإنفاق زيادة اقتران أهمية إلى التقرير ويشير. النفطية غير القطاعات في الاقتصادي النمو

وبما  الأوسع،الاقتصادي  التنويع أهداف مع يتفق بما العام الاستثمار كفاءة بتحسين الرأسمالي
 جديدةالتنموية الخطة وفي إطار ال(. Budget Formulation) العامة الموازنة صياغةيتكامل مع 
مع الأهداف الاقتصادية  تتفقيجب وضع أهداف واقعية ( 01/4109 –02/4102للسنوات )

 ةفلتكالمنفعة والهناك ما يدعو إلى تحليل و أفضل. بشكل   هاتنفيذلالكلية وزيادة الضمانات 
(Cost-Benefit Analysis )لمشاريع الضخمة.ل 
 

   ٍّتعزيز إطار السياسة المالية لدعم الإصلاحات بيتمثل  دولة الكويتيواجه  أساسي هناك تحد
  .المرغوبة دعم تنفيذ التدابير الماليةسيمتوسط الأجل  ية العامةلماللإطار ، كما أن وجود المالية

 

  تعزيز إطار سياسة إلّا أن ، ليةاحتوى بشكل  فعّال المخاطر الما الحالي الإشرافيأن الإطار  مع
 التعليمات تكفلو . الكلي النظاميشأنه تعزيز الاستقرار ( من Macroprudential)التحوط الكلي 

 رسملةتحقيق البنوك الكويتية معدلات في المركزي الكويت بل بنك من قِ  والحصيفة ةالالفعّ 
كما أشار التقرير . رفيالمحافظة على استقرار النظام المصساهمت في و  مرتفعة ومخصصات

المركزي لضمان الكويت بنك ل يتضمن تخويلاً الكلي لتحوط ل رسمي تطوير إطارإلى أن 
سوف يساهم في تعزيز الاستقرار  الرقابية الأخرىالجهات  معالاستقرار المالي وتعزيز التنسيق 

ة تعزيز نظام مواصل علىالكلي التحوّط إطار سياسة  يُركّز يجب أندد، وفي هذا الص. المالي
 اعتبار معالمركزي لتحديد ومراقبة المخاطر النظامية، الكويت بنك ( في EWS)الإنذار المبكر 

 التحوّط، واستخدام سياسات النظامية الشاملة الرقابة من يتجزأ لا جزءًا الكلي الضغط اختبار
 .(Countercyclical) الاقتصادية حالة مخاطر التقلباتفي الكلي 



 
 
 

06 

 

  نه من إلّا أ، شركات الاستثمار في دولة الكويت الناجمة عنمخاطر النظامية ال احتواء تم
من تلك الشركات  محتملةالمخاطر اللمنع والاندماج  الحوكمةمعايير تعزيز الرقابة و  المطلوب
 لإفلاس الجديد القانون مشروع من الانتهاء أن إلىالتقرير  وأشارمالي. الالاستقرار على 

 تحقق التي الاستثمار شركات بعض هيكلة إعادة في الإسراع يُساعد في أن يمكن الشركات
 تعزيز على يساعد سوف 4106 يونيو في الشركات حوكمة تعليمات تطبيق أن كما خسائر،
 .القطاع

 

  عطاءها العمالة الوطنية التركيز على في  رئيسيةأولوية  في عملية التنويع الاقتصادي وا 
حوكمة في الإدارة العامة، تعزيز التحسين بيئة الأعمال، و لة هناك حاجحيث أن  ،السياسات

، بالإضافة إلى تدابير السياسة العامة مثل تعزيز والمتوسطة الصغيرة للمنشآتوتوفير دور أكبر 
 .المنافسة في القطاع الخاص، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل، والحد من التوظيف الحكومي

 

  يُساهم في و الاقتصادي عملية التنويع في ساعد سيُ المحلية  مواصلة تطوير الأسواق المالية إن
 زيادة مثل هامة، فوائد إلى سيؤديأن تطوير أسواق الدين المحلية حيث  ات،ز تقليل مخاطر التركّ 

 القانوني الإطار إعداد في الإسراعو . التحتية البنية في الكبيرة الاستثمار لبرامج المتاح التمويل
 .المحلية الدين أسواق تعميق على اعديس سوف الصكوك لإصدار

 

  نوعية وتوافر البيانات الاقتصادية الرئيسية.  تحسين في زرَ المح الكبير بالتقدم التقرير أشاد
ما في مجالات يّ ، ولا سالاقتصادية البيانات مجالات مختلف تحسين في الجهد من ودعا لمزيد

حصاءات سوق ال العامةالمالية  المركز عقار من خلال التعاون مع والحسابات القومية وا 
  .لدول الخليج العربيةدول مجلس التعاون ل حصائيلإا
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 (0ملحق رقم )
 الكويت: مؤشرات اقتصادية ومالية

  4102 4102 4103 البيـــــــــــــــان
 (%، ما لم يرد خلاف ذلك السنويالتغير ) والأسعار ةالقومي الحسابات
  2090 2195 2999 محلي الإجمالي بالأسعار الجارية )مليار دينار(الناتج ال

  095 093 194- الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة )الحقيقي(
  1.2 1 0.1- الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الثابتة )الحقيقي( -
  2.1 2.2 4.1 قيقي(الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة )الح -

  01092 01295 01292 سعر نفط خام الكويت التصديري )دولار أمريكي للبرميل(
  4992 4993 4993 إنتاج النفط الخام )مليون برميل يوميًا( 

  392 391 495 الرقم القياسي لأسعار المستهلك )معدل التضخم السنوي(
 (الجارية بالأسعار الإجماليالناتج المحلي  نسبة % من) عمليات الموازنة )المالية العامة(

  5092 5099 5099 ، ومنها:الإيرادات العامة
  22.1 27.1 21.2 الإيرادات النفطية -
  06.7 02.9 02.2 الدخل من الاستثمار -

  2292 .229 3594 الإنفاق العام
  27.9 29.9 22.0 الإنفاق الجاري -
  6.2 2.7 2.0 الإنفاق الرأسمالي -

  4590 4.93 3295 العجز / الفائض الكلي

 )مليون دينار كويتي( والائتمانالنقود 

  492 0090 0090 صافي الموجودات الأجنبية
  7.2 6.9 7.2 المطالب على القطاع غير الحكومي

 )نسبة % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية( قطاع التجارة الخارجية

  00192 00392 00295 الصادرات السلعية
  .499- 4595- 4299- الواردات السلعية

  3292 3595 .399 فائض الحساب الجاري
 .4102بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام  تقريرالمصدر: 
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 (4ملحق رقم )
 4103دة في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام بعثة الصندوق الوار مدى تقدم دولة الكويت في تنفيذ توصيات 

 .4102 زادت فاتورة الأجور والمرتبات في عام -

 .الدراسة قيد ومرتبات القطاع العام هو نظام أجور إصلاح -

 02/4102 في السنة المالية تغيير دون الرأسمالي بقي الإنفاق -
 ومن المتوقع أن يزيد الانفاق مقارنةً بالسنة المالية السابقة،

 .02/4102المالية  الرأسمالي في السنة

 العام، ومرتبات القطاع أجور فاتورة سيما ولا العام، احتواء الإنفاق
عادة  الانفاق الرأسمالي. نحو الإنفاق توجيه وا 

 من %1.2توفّر نحو ) مادة الديزل دعم بإلغاء الحكومة قامت -
 .(الإجمالي المحلي الناتج

 والكهرباء. روسيندعم الكي لإصلاح مقترحات دراسة -

 الطاقة دعم في النظر إعادة

 لتوصيات مستمرًا وفقًا يزال لا الضرائب إدارة نظام تحديث -
 . الدولي البنك والمساعدة الفنية من الصندوق

 . في وزارة المالية تم انشاء وحدة التخطيط المالي الكلي -

نفاق لإوا المالية العامة وضع أطر على العامل الفريق تعيين تم -
 .المتوسط المدى على لعاما

دخال الضريبي النظام لتحسين المؤسسية القدرات بناء  ضريبة وا 
 .الموازنة إطار وتعزيز المضافة القيمة

 لتبادل دوريًا المالي القطاع تجتمع السلطات الرقابية على -
 . المالي القطاع بشأن المعلومات

 على الأخرى الحكومية والجهات المركزي الكويت بنك يعمل -
 .الأزمات إدارة مع للتعامل إطار وضع

 (Macroprudentialللتحوّط الكلي ) رسمية أكثر إطار وضع
 المخاطر الأولية. لتقييم تنسيق وآلية

لأدوات التحوط الكلي  المركزي الكويت بنك استخدام بوادر بدأت -
القروض  القرض بشأن إلى القيمة بإصدار تعليمات تحدد نسبة

 . الاستثمار غراضلأ المستخدمة السكنية
 إطار تعزيز على السلطات لمساعدة الصندوق مع العمل بدأ -

 .بهم خاصة سياسة تحوط كلي

 (Macroprudentialادوات التحوّط الكلي ) وتحسين توسيع

 . شركات الاستثمار لبعض أدوات مجموعة هيكلة إعادة -

 ولكن ،المال أسواق وهيئة المركزي الكويت بنك بين تنسيق وجود -
 .رسمية لجنة هناك ليس

 الأدوات وتطوير إطار تسوية أوضاع شركات الاستثمار تعزيز
 وهيئة المركزي الكويت بنك بين والتنسيق بذلك، للقيام اللازمة
  .شراف عليهالإفي ا المال أسواق

 الشركات لحوكمة التوجيهية المبادئ على شركات الاستثمار تنفيذ
 .4106 يونيو انطلاقًا من الجديدة

 لشركات عداد التقاريروا   /ومعايير التدقيق الحوكمة معايير سينتح
 .الاستثمار

 .الدين أسواق وتطوير السيولة إدارة إطار تحسين المال. أسواق هيئة قبل من الصكوك بشأن قانون مشروع مراجعة يتم

 الصغيرة المنشآت لتطوير الوطني تم تأسيس الصندوق -
 الماضي. العام في والمتوسطة

 الاستثمار تشجيع قانون الأخيرة على اللمسات وضع جاري -
 . الجديد المباشر

 تم وضع شروط للأوفست. -

 الخاص. القطاع في للكويتيين الحصص نظام تحديث تم -

 توظيف ودعم ،النفطية غير السلع القابلة للتداول قطاع تطوير
 .الخاص القطاع في المواطنين

  .الهيكلة لتسوية أوضاع شركات الاستثمار طار إعادةإ تحديث .الإعداد دقي يزال لا عسار الماليالإفلاس والإ قانون

 016من القانون رقم  06وفقًا للمادة المالية  التحريات وحدة نشاءإتم 
 .4102لسنة 

 .الإرهاب تمويل ومكافحة/  الأموال غسل مكافحة إطار تحسين
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 (3ملحق رقم )
  (FSAP) 4101ديث برنامج تقييم القطاع المالي لعام تح مدى تقدم دولة الكويت في تنفيذ توصيات

 التحديث الحالة التوصيـة
من )بنك الكويت  لٍّ توضيح المسؤوليات والمهمات الإشرافية لك (0

المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة(، 
 جديد. بنيان أشرافي إلى الانتقال لعملية بالتنسيق والبدء

 تذَّ نُف
 التعديلات. هيئة أسواق المال مع (MOU) تفاهم مذكرة عتوقي تم

 المشتركة القضايا مجال في التفاهم مذكرة على إدخالها ينبغي التي
 النظر قيد هي المركزي، الكويت وبنك والصناعة التجارة وزارة بين

القيام باختبارات الضغط وبشكل دوري لقطاع العقار  (4
الائتماني، وكذلك والقطاعات الأخرى ذات مخاطر التركز 

مراجعة التقييم الرقابي لمعالجة البنوك لمخاطر التركز ضمن 
 (.ICAAPsعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )

 

 على المنتظمة الضغط اختبارات بإجراء المالي الاستقرار تقوم وحدة
 الرقابة لقطاع والمراجعات المقترحة التعليقات. الكويتية البنوك جميع
وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  الضغط اختباراتبشأن 

(ICAAPs) البنوك. قبل المعدة من 
 ذات شركات الاستثمار المحلية لجميع الجدوى تقييم توسيع (2

هيئة أسواق المال بالرقابة الميدانية والمكتبية وتقييم المخاطر  تقوم نُفذَّت النظامية. الأهمية
  لشركات الاستثمار.

في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  الكامل دماجالان (2
(ICAAPsفي دليل الرقابة الميدانية )  والبدء بالاختبارات

الميدانية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال 
(ICAAPsلبنك ) تجريبي. كمشروع واحد 

 نُفذَّت

ملية ع لتشمل العمل لإجراءات دليل الرقابة الميدانية إدارة أعدت
 فريق تشكيل (. وتمICAAPsالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال )

 البنوك على للتركيز محدد لغرض التفتيش برنامج لإجراء فني
لدراسة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  المحلية

(ICAAPs.) 
 الرقابة لقسم والكمي النوعي التوظيف تعزيز برنامج استكمل (2

 قسم في العاملين الموظفين لجميع والكمي النوعي قدرات تطوير يتم نُفذَّت المصرفية.
 منتظم. أساس على الرقابة

 خلال من (Macroprudentialالتحوط الكلي ) إطار تعزيز (6
 Financial Stability Unitوحدة الاستقرار المالي ) إنشاء

-FSU) ذات الاهمية  القطاعات على المتكامل الإشراف وبدء
 النظامية.

 تقرير نشر وتم. الإشراف وتكامل المالي الاستقرار مكتب تأسيس تم ذَّتنُف
 .4102في عام  الأول المالي الاستقرار

مبدأ  اختبار تطبيق خلال من الشركات حوكمة قواعد تعزيز (7
 مجلس الادارة  ( علىFit and Properمة" )ء"المناسبة والملا

دارة  .الجديدة التقليدية البنوك وا 
 نُفذَّت

في شأن النقد وبنك  0961 لسنة( 24) رقم القانون من( 61) دةالما
 الواجب الشروط إلى الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية يشير

 أو البنك إدارة مجلس في عضوًا يصبح الذي الشخص في توافرها
 بنك إدارة مجلس أقره الذي القرار إلى بالإضافة التنفيذية، السلطة
 . الصدد اهذ في المركزي الكويت

 مجلس من أعضاء تتطلب المصالح تضارب بشأن التوجيه (1
 في المشاركة عن الامتناع والموظفين العليا والإدارة الإدارة
 السقف وتخفيض لصالحهم الائتمان منح بشأن القرارات اتخاذ
 ذات للأطراف الائتمان على للحصول والإجمالي الفردي
 .)نسبة التركّز الائتماني( العلاقة

ذَّت نُف
بشكل 
 جزئي

 حوكمةل منقحة مبادئ 4102 يونيو في المركزي الكويت بنك أصدر
دود الائتمانية الفردية في حين لم يتم الأخذ بتوصية الح ،الشركات
وتجد السلطات من غير المناسب تخفيضه في ظل  والاجمالية

 . الوضع الراهن

إكمال عملية التحول من أسلوب الرقابة على أساس الالتزام  (9
 نُفذَّت .إلى أسلوب الرقابة على أساس المخاطر

 ،الإشراف قطاع في المخاطر أساس على أسلوب الرقابة تنفيذ تم
الأسلوب، وبدأت  لهذا وفقًا الرقابة الميدانية عمليات بدأت حيث

-Off) الرقابة المكتبية نظام البنوك باستخدام بيانات كذلك دراسة

site Surveillance System -OSS.) 
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 (3ملحق رقم ) -تابع
 (FSAP) 4101مدى تقدم دولة الكويت في تنفيذ توصيات تحديث برنامج تقييم القطاع المالي لعام 

 التحديث الحالة التوصيـة

أفضل مؤشرات السلامة  لرصد ونوعية كمية تعليمات إدخال (01
حوكمة الشركات وتحسين مؤشرات  لية لشركات الاستثماراالم
 لشركات الاستثمار. جديد ترخيص نظام ضعو و 

جاري 
 التنفيذ

 وفقًا شركات الاستثمار وتصنيف تقييم عن شاملة دراسة إعداد تم
 .(الأولى المرحلة) نوعية عوامل ستة أساس على المخاطر لمستوى

المركزي إلى  الكويت بنك من انتقال رقابة شركات الاستثمار ومنذ
 بإعداد متمثلة، وال(الثانية المرحلة) تم تطبيق هيئة أسواق المال

 .لتمويللشركات ا محددة تكون وسوف الشركات، حوكمة تعليمات
 وتغطية الودائع والتشغيل لضمان التمويل ترتيبات وضع (00

الظروف، وسيتم الأخذ  لهذه مناسبة ليست لأنها التوصية هذه تنفذ لم تنفذ لم الفجوة.
 بها مستقبلًا.

 وكالات بين المالية الأزمة إدارة بشأن تفاهم مذكرة وضع (04
وهيئة أسواق  المالية، ووزارة المركزي، الكويت بنك مثل رئيسية
 .للاستثمار العامة والهيئة المال،

جاري 
 التنفيذ

 لإدارة المركزي الكويت بنك قِبَل من (MOU) تفاهم مذكرة إعداد تم
)وزارة التجارة  العلاقة ذات جميع الجهات مع المالية الأزمة

 وتم ،(للاستثمار العامة والهيئة المال، وهيئة أسواق والصناعة،
 وحدة يشمل ) الذي المركزي الكويت بنك عمل من فريق تشكيل

دارة الرقابة، وقطاع المالي، الاستقرار دارة البحوث الاقتصادية، وا   وا 
 القانوني(. والمكتب الأجنبية، العمليات

عمليات السيولة الطارئة  ضمانات قبول توسيع في النظر (02
(Emergency Liquidity Assistance-ELA.) نُفذَّت 

 المساعدة في السيولة الطارئة للبنوك، عمليات ضمانات قبول اتسع
 رقم القرار المركزي البنكوفي هذا الشأن، أصدر مجلس إدارة 

  ،01/04/4100 بتاريخ المنعقدة جلسته في( 90/277/4100)
 مجلس قرارالضمانات التي صدرت وفق  لائحة تم إلغاء هبموجبو 

 .07/4/0979 بتاريخ المركزي الكويت بنك إدارة

 يحدد الإفلاس للبنوك والمؤسسات المالية الذي نظام وضع (02
 .متميزة الإفلاس من مجموعة

جاري 
 التنفيذ

قانون  لإصلاح الدولي البنك مع والصناعة التجارة تعاون وزارة
 ونللقانمسودة  الدولي البنك فريق وضع ولقد الكويت، عسار فيلإا

( Stakeholders) المصلحة أصحاب على توزيعها تم والتي
 .عليه للتعليق
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 (2ملحق رقم )
 مصفوفة تقييم المخاطر

طبيعة / مصدر 
 التهديدات الرئيسية

احتمال 
حدوث 
 المخاطر

 يوصى بهاالاستجابة السياسية التي  الأثر المتوقع على الاقتصاد في حال الحدوث 

الانخفاض  -0
المستمر في 

سعار الطاقة أ
الناجم عن تباطؤ 
الطلب العالمي 
وارتفاع الطاقة 
الفائضة )المدى 

 المتوسط(.

 مرتفعأثر تقييم البعثة:  متوسطة
انخفاض أو تراجع الإيرادات المالية والخارجية 

 مع احتمال تراجع الثقة في القطاع الخاص.

امتلاك الدولة لمصدات مالية ضخمة، من على الرغم  -
ن احتواء الإنفاق الجاري والاستمرار بزيادة فإنه لا بد م

 المصدات المالية، بينما لا تزال أسعار النفط مرتفعة.
إذا تحققت مخاطر استمرار الهبوط في أسعار النفط، فإنه  -

لا بد من المزيد من الضبط المالي للإنفاق العام على 
المدى المتوسط، الأمر الذي يؤثر على النشاط 

 فطي.الاقتصادي غير الن
تطوير إطار للسياسة المالية متوسطة الأجل الذي يرتكز  -

طار للإنفاق العام على  على إطار للاقتصاد الكلي وا 
 المدى المتوسط.

إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة لدعم التنويع والحد من  -
 الاعتماد على الإيرادات النفطية.

البطء في تنفيذ  -4
 خطة التنموية.ال

 أثر متوسطبعثة: تقييم ال متوسطة
حالة عدم اليقين السياسي الذي طال أمدها  -

الأعمال قطاع يمكن أن يؤثر على الثقة في 
ومناخ الاستثمار، وتؤدي إلى انخفاض 

 توقعات النمو في القطاعات غير النفطية.
إن التأخير في تنفيذ المشاريع بسبب الخطط  -

غير الواقعية أو العقبات البيروقراطية يؤدي 
زيادة التكاليف ومزيد من الانخفاض في إلى 

 كفاءة الاستثمار العام.

 حل الجمود السياسي. -
دمج الخطة التنموية في إطار المالية متوسطة الأجل  -

 لضمان استمرار التنفيذ.
تنفيذ تدابير لتحسين كفاءة الاستثمار العام وتعزيز جهود  -

 مكافحة الفساد.

تغير مفاجئ  -2
في مستوى التقلب 

ي الأسواق المالية ف
 العالمية.

 أثر متوسطتقييم البعثة:  مرتفعة
الأسواق تقلبات السوق وزيادة تشوهات  -

 ، وتزيدتمويلال تحددالمالية يمكن أن 
ئتمان السوق ومخاطر الامخاطر 

 للشركات الاستثمارية والبنوك.
شركات الاستثمار بشكل  كبير  انكشاف -

لعالمية لأسواق المالية والعقارية اعلى ا
الاعتماد على  واستمراروالإقليمية 

 التمويل الأجنبي.
البنوك لديها تمويل محدود وأصول  -

أجنبية محدودة على شكل ودائع 
وتمتلك الهيئة  .مصرفية واستثمارات

استثمارات أجنبية  العامة للاستثمار
 كبيرة.

بقاء النظام المصرفي سليم ويتمتع بمعدلات رسملة  -
ناك حاجة لزيادة ومخصصات جيدة وه

ددة للبنوك والتي قد تشدد حالمخصصات الم
الإقراض المحلي للمقترضين الأكثر خطورة وبشكل 
خاص الانكشاف الكبير للبنوك المحلية على قطاع 

 العقار.
شركات الاستثمار واستكمال السلامة المالية لمراقبة  -

 إعادة هيكلة شركات الاستثمار التي تحقق خسائر.
العامة هيئة الأصول  احتواء الأثر علىقع من المتو  -

 (.KIAلاستثمار )ل
الكلي وآلية تنسيق لتقييم  التحوطوضع إطار  -

المخاطر النظامية وتعديل السياسات الاحترازية 
الكلية حسب الحاجة للحد من المخاطر التي 

 يتعرض لها النظام المالي.
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 (2ملحق رقم )
 مصفوفة تقييم المخاطر

طبيعة / مصدر 
 لتهديدات الرئيسيةا

احتمال 
حدوث 
 المخاطر

 الاستجابة السياسية التي يوصى بها الأثر المتوقع على الاقتصاد في حال الحدوث 

ة ــترة طويلـــــــف -2
و ـــمـــــــــالن يــــــلتدن
ي الاقتصاديات ـــــــف

 المتقدمة والناشئة.

 أثر متوسطتقييم البعثة:  مرتفعة
الانخفاض في أسعار يمكن أن يؤدي إلى 

نفط والطلب عليه. ولا يزال الاقتصاد لا
يعتمد بشكل  كبير على النفط في إيراداته 
المالية والخارجية كما هو الحال في الإنفاق 

 الحكومي.

 
 ( أعلاه.2كما في )

 

ك ـــكــــفـــتــــال-2
الذي  الجيوسياسي

يؤدي إلى تآكل 
العولمة وعدم 
الكفاءة بما في 

رات لتوتذلك ا
المستمرة المحيطة 

، /أوكرانيا()روسيا
وتزايد المخاطر 
الجيوسياسية في 
منطقة الشرق 

 الأوسط.

 منخفضأثر تقييم البعثة:  ةمتوسط
نتاج  - يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار وا 

 النفط.
من الممكن أن يؤثر على التجارة بسبب  -

 الأوضاع السياسية في العراق.
في  ممكن أن تؤدي الاضطرابات -

الأسواق المالية والعالمية إلى التشديد 
والإجبار على تخفيض ديون شركات 

 الاستثمار.
الحد من نمو الائتمان للبنوك على الرغم  -

احتفاظها بمصدات مالية قادرة على من 
 .امتصاص الصدمات

استكمال إعادة هيكلة شركات الاستثمار التي تحقق  -
 الخسائر.

 

وآلية تنسيق  طية الكليةالتحو لسياسة لوضع إطار  -
لتقييم المخاطر النظامية وتعديل السياسات 
الاحترازية الكلية حسب الحاجة للحد من المخاطر 

 التي يتعرض لها النظام المالي.
 

إعداد خطة عمل في حال حدوث أي من الآثار  -
غير المباشرة من العراق وخاصة الاضطرابات 

 .الأمنية التي قد تؤدي إلى نزوح السكان

 
 


